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الملخص

الأهــداف: هدفــت الدراســة إلــى الوقــوف علــى الضوابــط التــي أرســاها النظــام 

الأحيــاء مــن  البشــرية  والأنســجة  الأعضــاء  نقــل  فــي  ولائحتــه   الســعودي 

التــي  الضوابــط  ببيــان  الدراســة  فعُنيــت  فــي الأحيــاء،  ثــم زرعهــا  الأمــوات  أو 

نــصَّ عليهــا النظــام ويلــزم توافرهــا فــي المتبــرع والمتبــرع لــه، والعضــو المنقــول، 

والمؤسســات الصحيــة القائمــة بالعمليــات الجراحيــة. المنهــج: اتبعــت الدراســة 

المنهــج التحليلــي، وذلــك بتحليــل النصــوص فــي النظــام الســعودي والوقــوف 

علــى معانيهــا ومقاصدهــا؛ مــن أجــل اســتنباط الأحــكام والمعاييــر والضوابــط 

التــي أراد النظــام تفعيلهــا والأخــذ بهــا، ثــم نقدهــا وتوجيههــا إن كان لذلــك 

ــا اعتمــده  محــل. النتائــج: كشــفت الدراســة أن النظــام الســعودي لــم يخــرج عمَّ

الفقــه الإســامي المعاصــر فــي تشــريعاته وأحكامــه القانونيــة الخاصــة بنقــل 

الأعضــاء وزراعتهــا، إلا أن هنــاك بعــض الملحوظــات والتوصيــات رأى الباحــث 

ضــرورة مراجعتهــا والوقــوف عندهــا؛ أخــذاً بالأحــوط، واتســاقاً مــع المقاصــد 

العامــة للشــريعة الإســامية فــي حفــظ النفــوس والأعــراض. الخاتمــة: تخلــص 

الدراســة إلــى أن الأصــل حرمــة جســد الإنســان وأن نقــل العضــو منــه لا يكــون 

إلا فــي حــالات الضــرورة مــع لــزوم الأخــذ بالمعاييــر والضوابــط التــي تحافــظ 

علــى حفــظ النفــوس والأعــراض.

الكلمات المفتاحية: ضوابط، زراعة، أعضاء، النظام، السعودية
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Controls of transplantation of human
 organs and tissues in the Saudi system

Rashed H. Alnadhiri(1)

Abstract
Objectives: The study aimed to identify the controls established 
by the Saudi system and its regulations in transferring human 
organs and tissues from the living or the dead and transplant-
ing them into the living. The study described the regulations, 
stipulated by the system that needed to exist in the donor, the 
recipient, the organ, and the transplant team. Method: The study 
is based on the analytical approach, by analyzing the texts in the 
Saudi system to understand their meanings and purposes in order 
to derive the provisions, standards and controls that the system 
wanted to activate and adopt, before criticizing then directing 
them if needed. Results: The study revealed that the Saudi sys-
tem followed Islamic jurisprudence in its legislation and legal 
provisions related to the transfer and transplantation of organs 
seeking precautions, and consistency with the general purpos-
es of Islamic law in saving souls and honor. Conclusion: The 
study concludes that the principle is the sanctity of the human 
body, and that organ transplantation can only be done in cases of 
necessity, with the need to take into account the standards and 
controls that preserve souls and honor.
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين، ســيدنا محمــد، 

وعلــى آلــه وصحبــه، ومــن ســار علــى نهجــه واقتفــى أثــره إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

فــإن الإســام ديــن يســر ورحمــة للعبــاد، يُلبــي مطالبهــم، ويحقــق رغباتهــم، يرفــع 

عنهــم الحــرج والعنــت، ويدفــع عنهــم الإصــر والضــر؛ فمــا مــن نعمــة ومصلحــة معتبــرة 

إلا شــرعها وأمــر بهــا، ومــا مــن مفســدة ومضــرة إلا حرمهــا ونهــى عنهــا، إنــه شــرع 

اللــه الخالــد، الصالــح لــكل زمــان ومــكان، مهمــا تباينــت الظــروف واختلفــت الأحــوال.

وإن مــن النــوازل فــي هــذا العصــر نقــل الأعضــاء والأنســجة البشــرية مــن إنســان 

إلــى آخــر، وقــد تناولهــا العلمــاء بالبحــث والبيــان، مبينــن أحكامهــا وقيودهــا وفــق 

مكــرم،  فالإنســان  وأخلاقياتــه،  ومبادئــه  الكليــة،  وقواعــده  العامــة  الشــرع  نصــوص 

ولجســده حرمــة، والاعتــداء عليــه بغيــر حــق جنايــة، لا فــرق بــن حــي وميــت وإن تبايــن 

العقــاب، وتعــددت التدابيــر، وفــي الوقــت ذاتــه دفــع المفســدة مقــدم علــى جلــب المصلحــة، 

والضــرورات تبيــح المحظــورات، والضــرورة تقــدر بقدرهــا، ويتحمــل الضــرر الخــاص 

لدفــع الضــرر العــام، وحرمــة الحــي مقدمــة علــى حرمــة الميــت، إنهــا قواعــد التــوازن بــن 

المصالــح والمفاســد، بــن حرمــة الجســد والمصلحــة الاجتماعيــة، وفــي هــذا الإطــار يأتــي 

التفصيــل والبيــان لأحــكام نقــل الأعضــاء وزراعتهــا.

وقــد قــام نظــام التبــرع بالأعضــاء البشــرية ))) فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى 

اتبــاع منهــج الشــريعة الغــراء، فنــص فــي المــادة الثانيــة علــى ذلــك، فقــال: "يجــوز للشــخص أن 

يتبــرع بــأي عضــو مــن أعضائــه وفقــا لأحــكام النظــام وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة 

الإســامية... " )المملكــة العربيــة الســعودية- هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، 2021(. 

))) سوف يشار إليه في المتن باسم النظام أو نظام التبرع أو النظام السعودي، وكلها تعني المصدر نفسه.
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التــي تعــرض  لتقــف علــى الأحــكام والضوابــط  الدراســة  تأتــي هــذه  ومــن هنــا 

، وناقــداً ومقترحــا؛ ليكتمــل 
ً
لهــا نظــام التبــرع بالأعضــاء الســعودي، شــارحاً ومعلــا

البنيــان، ويســتقيم الحــال وفــق مــا هــو أحــوط شــرعاً، ومــا تقتضيــه المصلحــة العامــة. 

الدراسات السابقة

لــم يقــف الباحــث علــى دراســة شــرعية أو قانونيــة، تناولــت الضوابــط القانونيــة 

التــي نــصَّ عليهــا نظــام التبــرع بالأعضــاء الســعودي، إلا أنــه تــم الاطــاع علــى بعــض 

العناويــن لرســائل وبحــوث تناولــت زوايــا قريبــة مــن موضــوع الدراســة الحاليــة، وهــي: 

	1 أطروحــة ماجســتير لعســيلان )2012( بعنــوان "مــدى مســؤولية الأطبــاء عــن - 

اســتخدام الخلايــا الجذعيــة فــي الشــريعة والنظــام" ولــم يُعتمــد عليهــا لأن 

 عــن 
ً
النظــام الجديــد صــدر عــام 1442هـــ، فهــو متأخــر عــن الدراســة، فضــا

كــون الدراســة تناولــت جانبــا آخــر للموضــوع.

	2 أطروحــة ماجســتير للغانــم )2019( بعنــوان "الحمايــة الجنائيــة لاســتخدام - 

الخلايــا الجذعيــة فــي العــاج فــي النظــام الســعودي: دراســة مقارنــة بالقانــون 

الأردنــي"، والدراســة تناولــت الشــق الجنائــي؛ ولذلــك لــم يُعتمــد عليهــا. 

دول  فــي  أخــرى  قوانــن  تناولــت  أخــرى  دراســات  مــن  اســتفاد  الباحــث  أن  إلا 

إســامية، ومنهــا: )بــن تمســك، 2017؛ قنــدح والمطالقــة، 2013؛ المهــداوي وعبيــدات، 

2012(. ومــع أهميــة هــذه الدراســات فإنهــا تناولــت قوانــن دولــة أخــرى، قــد تختلــف مــع 

النظــام الســعودي فــي كثيــر مــن الجزئيــات، والتفاصيــل، والضوابــط، والأحــكام.

فــي نظــام زراعــة الأعضــاء  الضوابــط  لدراســة  الدراســة؛  تأتــي هــذه  ومــن هنــا 

الموضــوع. هــذا  فــي  رئيســة  لبنــة  لتكــون  الســعودي؛ 
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مشكلة الدراسة

	1 مــا الضوابــط القانونيــة التــي ألــزم نظــام التبــرع بالأعضــاء الســعودي توافرهــا -

فــي المتبــرع حيــا أو ميتــا؟ وهــل أتــى النظــام باســتثناءات عليهــا؟ وهــل وافــق 

فــي ذلــك أقــوال فقهــاء الشــريعة؟

	2 والمنشــآت - النقــل  عمليــة  فــي  النظــام  راعاهــا  التــي  القانونيــة  الضوابــط  مــا 

الأعضــاء؟ بزراعــة  القائمــة  الصحيــة 

	3 ما الملاحظات أو القصور الذي يمكن توجيهه لنظام التبرع بالأعضاء السعودي؟ -

	4 بــن أهميــة زراعــة الأعضــاء - التبــرع الســعودي الموازنــة  كيــف أمكــن لنظــام 

وحرمــة جســده؟ الإنســان  وكرامــة 

المنهج

تتبــع الدراســة المنهــج التحليلــي؛ وذلــك بتحليــل النصــوص القانونيــة، والوقــوف 

الضوابــط  باســتنباط  وذلــك  الاســتنباطي؛  والمنهــج  أحكامهــا.  علــى دقائــق ومعانــي 

والمعاييــر التــي وضعهــا نظــام التبــرع بالأعضــاء الســعودي. والمنهــج النقــدي؛ لبيــان 

الملاحظــات الموجهــة للمــواد القانونيــة وفــق القواعــد الأصوليــة أو الفقهيــة.

خطة الدراسة

• المبحث الأول: المفاهيم المتعلقة بالموضوع.	

- المطلب الأول: مفهوم الضوابط.

- المطلب الثاني: مفهوم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

• المبحث الثاني: الضوابط القانونية المتعلقة بالعضو المنقول والعملية الزراعية.	

- المطلب الأول: الضوابط القانونية المتعلقة بالعضو المنقول.

-  المطلب الثاني: الضوابط القانونية المتعلقة بالعمليات.

• المبحث الثالث: الضوابط الخاصة بالمتبرع.	

- المطلب الأول: الضوابط الخاصة بالمتبرع الحي.
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- المطلب الثاني: الضوابط الخاصة بالمتبرع المتوفى.

• المبحث الرابع: الضوابط المتعلقة بالمنشأة الصحية والمتبرع له.	

-  المطلــب الأول: الضوابــط المتعلقــة بالمنشــأة الصحيــة التــي يتــم فيهــا نقــل 

العضــو وزرعــه.

-  المطلب الثاني: الضوابط القانونية المتعلقة بالمتبرع له.

المبحث الأول: المفاهيم المتعلقة بالموضوع.

المطلب الأول: مفهوم الضوابط
"، والضبــط كلمــة 

َ
بَــط

َ
الضوابــط فــي اللغــة: الضوابــط جمــع ضابــط، مأخــوذ مــن "ض

تــدل علــى الحفــظ بحــزم والملازمــة وعــدم المفارقــة، قــال صاحــب العَــنْ: "الضبــط لــزوم 
شــيء ]لا يفارقــه[ فــي كل شــيء" )الفراهيــدي، ج7، ص.23(، وجــاء فــي المصبــاح المنيــر: 
" )ضبطــا( مــن بــاب ضــرب حفظــه حفظــا بليغــا، ومنــه قيــل: )ضبطــت( البــاد وغيرهــا 

إذا قمــت بأمرهــا قيامــا ليــس فيــه نقــص" )الفيومــي، ج2، ص.357(.

الضوابــط فــي الاصطــاح: الضابــط: حكــم أغلبــي ينطبــق علــى جزئياتــه، ويكــون 
مختصّاً بباب معين )السيوطي، 1403هـ، ج1، ص.11؛ الفتوحي، 1413هـ، ج1، ص.30(.

والمراد بالضوابط في موضوع بحثنا: مجموعة الشروط الخاصة التي وضعها 
النظام لجواز نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وغرسها في جسم المريض.

المطلب الثاني: مفهوم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

الزراعة

يقــول ابــن فــارس: "الــزاء والــراء والعــن أصــل يــدل علــى تنميــة الشــيء، فالــزرع 

معــروف ومكانــه المــزدرع" )ابــن فــارس، 1999، ج3، ص.50(.

الأعضاء

ف النظــام الســعودي )العضــو البشــري عــدا الــدم( فــي المــادة الأولــى بأنــه: "كل  عــرَّ

جــزء مــن أجــزاء جســم الإنســان الحــي أو المتوفــى أو أنســجته أو أي مــن مكوناتــه التــي 
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يمكــن الانتفــاع منهــا بنقلهــا إلــى جســم إنســان آخــر" )المملكــة العربيــة الســعودية- 

هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، 2021(. 

ويلحــظ أن النظــام جعــل النســيج والخليــة أعضــاء، والحقيقــة أن العضــو مكــون 

مــن مجموعــة مــن الأنســجة تــؤدي وظيفــة معينــة، والأنســجة مجموعــة مــن الخلايــا 

تقوم بوظيفة معينة، والخلية أصغر وحدة في الجسم، وقول المادة: "أي من مكوناته" 

يثبــت التغايــر وأن النســيج أو الخليــة ليســت أعضــاء، بــل هــي مــن مكونــات الأعضــاء، 

ف مجمــع الفقــه الإســامي  وإن أعطيــت أحــكام الأعضــاء فــي بعــض الأحــكام، ولذلــك عــرَّ

) 1998(  العضــو بأنــه: "أي جــزء مــن الإنســان، مــن أنســجة وخلايــا ودمــاء ونحوهــا 

 بــه أم انفصــل عنــه".
ً
كقرنيــة العــن، ســواء أكان متصــا

فــت المــادة الأولــى مــن النظــام نقــل الأعضــاء البشــرية بأنــه: "عمليــة طبيــة  وعرَّ

يســتأصل مــن خلالهــا العضــو البشــري -أو جــزء منــه- مــن جســم المتبــرع ويــزرع فــي 

جســم المتبــرع لــه بــأي وســيلة طبيــة مقــررة ومعتمــدة لــدى المركــز" أي المركــز الســعودي 

لزراعــة الأعضــاء.

ويمكن القول: إن زراعة الأعضاء والأنســجة البشــرية في بحثنا يراد بها: عملية 

طبية يتم من خلالها غرس عضو إنســان أو جزء منه أو نســيج في إنســان آخر.
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المبحث الثاني: الضوابط القانونية المتعلقة 

بالعضو المنقول والعملية الزراعية

المطلب الأول: الضوابط القانونية المتعلقة بالعضو المنقول

مــن  العضــو  اســتئصال  أربعــة ضوابــط لإجــازة  الســعودي  النظــام  وضــع 

النحــو الآتــي: ع، وهــي علــى  المتبــرِّ

	1 - ألا يكــون العضــو مــن الأعضــاء المنتجــة للخلايــا التناســلية الناقلــة للصفــات 

الوراثيــة أو جــزءاً منهــا )المــادة 5/8 مــن النظــام(، وذلــك كالمبيــض والخصيتــن. 

ومعنــى ذلــك: أن النظــام لــم يحظــر زرع مــا لا يــؤدي إلــى اختــاط الأنســاب وإن 

كان من العورات المغلظة كالقضيب والفرج، وأما الفقه الإسلامي؛ فقد اختلف 

رأيــه إلــى قولــن )القــره داغــي، 2012، ص.112؛ مــروج، 2020، ص.207(:

القــول الأول: عــدم الجــواز؛ لأن ]مــآل ذلــك إلــى أن يجامــع الرجــل زوجتــه بآلــة 

غيــره، أو أنــه يجامــع فرجــا لغيــر زوجــه، وكلاهمــا مجانــبٌ لقــول الحــق تعالــى: 

˚ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ل عليــه  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ʺ]المؤمنــون 5 – 6[، وهــو القــول الــذي عــوَّ
مجمــع الفقــه الإســامي فــي قــراره رقــم )59 /8(: )6(: "زرع أعضــاء الجهــاز 

الصفــات  تنقــل  التــي لا  التناســلي  الجهــاز  بعــض أعضــاء  التناســلي: زرع 

الوراثيــة -مــا عــدا العــورات المغلظــة- جائــز؛ لضــرورة مشــروعة... ".

القــول الثانــي: الجــواز؛ وذلــك لأن العضــو غــدا مملــوكاً للمنقــول إليــه ومالــكاً لــه؛ 

ولذلــك فهــو يجامــع بآلتــه، والمــرأة تواقــع فــي فــرج تملكــه.

القــول الراجــح: يختــار الباحــث القــول الأول؛ وذلــك لقــوة أدلتــه، وأمــا القــول بــأن 

العضــو مملــوك للمنقــول إليــه، فغيــر صحيــح، بــل هــو أمانــة لديــه، ولذلــك يعــود 

إلــى صاحبــه يــوم القيامــة بدليــل مــا رواه ابــن عبــاس -رضــي اللــه عنهمــا- قــال:
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لمــا قتــل حمــزة أقبلــت صفيــة تطلبــه لا تــدري مــا صنــع، فلقيــت عليّــا 

والزبيــر، فقــال علــي للزبيــر: اذكــر لأمــك، وقــال الزبيــر لعلــي: لا، اذكــر أنــت 

لعمتــك، قالــت: مــا فعــل حمــزة؟ فأرياهــا أنهمــا لا يدريــان، فجــاءت النبــي 

-صلــى اللــه عليــه وســلم- فقــال: "إنــي أخــاف علــى عقلهــا"، فوضــع يــده 

علــى صدرهــا، ودعــا فاســترجعت وبكــت، ثــم جــاء فقــام عليــه، وقــد مثــل 

بــه، فقــال: "لــولا جــزع النســاء لتركتــه حتــى يحصــل مــن حواصــل الطيــر، 

وبطــون الســباع" )النيســابوري، 1990، حديــث رقــم 4895، ص.218؛ 

البيهقــي، 1994، حديــث رقــم 6596، ص.12(.

تعــود  فإنهــا  الأعضــاء  أكلــت  وإن  والســباع  الطيــر  أن  الاســتدلال:  وجــه 

الميعــاد. يــوم  فــي  الإنســان  لصاحبهــا 

وأمــا نقــل الرحــم فالمــادة لــم تحظــره، وقــد اختلــف الفقــه الإســامي فــي ذلــك 

إلــى قولــن )القــره داغــي، 2012،  ص.112؛ مــروج، 2020، ص.209(:

القول الأول: المنع؛ وذلك لأنه كالرحم المؤجر.

اختــاط  إلــى  يــؤدي  فهــو لا  المحظــور؛  لعــدم  الإباحــة؛ وذلــك  الثانــي:  القــول 

الســابق. الإســامي  الفقــه  قــرار مجمــع  يفيــده  مــا  وهــو  الأنســاب، 

الــرأي الراجــح: الجــواز –علــى القــول بجــواز؛ نقــل الأعضــاء- للضــرورة، بشــرط 

أن لا تكــون المــرأة محتاجــة للرحــم مــن أجــل الحمــل إمــا لعقمهــا غيــر القابــل 

للعــاج وإمــا لطعنهــا فــي الســن، وأمــا القيــاس علــى الرحــم المؤجــر فقيــاس مــع 

الفارق؛ وذلك أن الجنين في الرحم المؤجر؛ يتغذى من الأم التي تحمله، وليس 

 
ً
مــن صاحبــة البيضــة، وأمــا هنــا؛ فهــو يتغــذى مــن دم أمــه، فــا يــورث إشــكالا

مــن قبــل النســب، فأمــه صاحبــة البيضــة )القــره داغــي، 2012، ص.115(.

	2 - ألا يكــون العضــو لازمــا لحيــاة المتبــرع أو يُفضــي إلــى موتــه أو تعطــل منفعــة 

عضــو كامــل أو يــؤدي إلــى منعــه مــن أدائــه شــؤون حياتــه المعتــادة ) المــادة 8- 
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1 مــن النظــام(؛ وذلــك لأن المتبــرع أولــى برعايــة مصلحتــه مــن مصلحــة المتبــرع 

لــه، والضــرر لا يــزال بمثلــه أو أشــد منــه، ولا إيثــار فــي الحيــاة، قــال اللــه تعالــى: 

مْ[ النســاء: 
ُ
سَــك

ُ
نف

َ
 أ

ْ
ــوا

ُ
ل
ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
ــةِ[ البقــرة:١95، ]وَلا

َ
ك

ُ
هْل

َّ
ــى الت

َ
ــمْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
 بِأ

ْ
ــوا

ُ
ق

ْ
ل
ُ
 ت

َ
]وَلا

29، وعلى هذا لا يصح للشخص أن يتبرع بالقلب أو بالبنكرياس أو بالرئة 

)التاويل، د. ت.، ص.51؛ خليل، 2000، ص.69؛ القره داغي، 2012، ص.80(، 

كمــا أنــه لا يصــح للحــي التبــرع بإحــدى يديــه أو كلتيهمــا أو برجلــه أو كلتيهمــا 

العضــو عــن وظائفــه، ولا  إلــى تعطيــل  يــؤدي  ذلــك  أو عينيــه؛ لأن  أو عينــه 

يجــوز التبــرع بالقرنيــة مــا لــم تكــن العــن تالفــة، وكانــت القرنيــة محافظــة علــى 

ســامتها وجودتهــا، فإنــه لا مانــع مــن التبــرع بهــا )انظــر: القــره داغــي، 2012، 

ص.109؛ القرضــاوي، د. ت.(.

ويــرى الباحــث علــى صياغــة المــادة: أن الأولــى أن تأتــي بلفظــا عــام أو مطلــق 

يشــمل كل الحــالات؛ وذلــك لأن النــص علــى حــالات دون غيرهــا يُفهَــم منــه 

جــواز غيرهــا مطلقــا، مــع أنَّ ذلــك ليــس علــى إطلاقــه، ولذلــك نقتــرح أن تكــون 

الصياغــة: "أن لا يكــون الضــرر الــذي يلحــق المتبــرع جســيماً أو يــؤدي إلــى 

فقــد العضــو لوظيفــة رئيســة"، ومُفــاد هــذا أن لفــظ )الضــرر( نكــرة ووصــف 

 مظنونــا، 
ً
بأنــه جســيم ولــم يُقيــد حصولــه بالقــول: قطعــا أو غالبــا أو محتمــا

 كمــا أنــه لــم يقيــد كونــه ضــرراً بالجســم نفســه أو بكســبه ورزقــه أو كليّــا

أو جزئيّاً، ولم يقيده بأنه في الحال أو في المآل.

	3 أن يكــون ملائمــا للــزرع، فــا؛ يرفضــه جســد المتلقــي )المتبــرع لــه( بســبب .

جــاء  متخصــص،  طبــي  فريــق  تقريــر  وفــق  وذلــك  الأنســجة،  اختــاف 

فــي اللائحــة 2-1-1-5 فــي أثنــاء تعــداد شــروط التبــرع: "أن يجتــاز المتبــرع 

الفحوصــات المناعيــة والتوافقيــة مــا بــن المتبــرع والمريــض حســب القواعــد 

 ." المتبعــة...  العلميــة 
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4  سلامة العضو وقدرته على أداء مهامه؛ ورد في المادة 7 من النظام:	.

داخــل  يحددهــا  التــي  الصحيــة  المنشــآت  مــع  بالتنســيق   – المركــز  يتولــى 

العضــو  الحاجــة- مهمــة تقريــر مــدى صلاحيــة  أو خارجهــا عنــد  المملكــة 

البشــري المتبــرع بــه المــراد زراعتــه فــي جســم المتبــرع لــه وللمركــز الاســتعانة 

بلجنــة طبيــة )أو أكثــر( مــن الأطبــاء ذوي الاختصــاص فــي هــذا المجــال إذا 

دعــت الحاجــة لذلــك.

وجــاء فــي اللائحــة 7-1: "يتولــى الطبيــب فــي المركــز مراجعــة مــدى صلاحيــة 

وملاءمــة العضــو البشــري المتبــرع بــه مــن المتوفــن والمــراد زراعتــه فــي جســم 

بــكل عضــو  الخاصــة  والفنيــة  الطبيــة  للمعاييــر  اســتناداً  لــه وذلــك  المتبــرع 

والمعتمــدة مــن اللجــان الوطنيــة لزراعــة الأعضــاء المختلفــة... ". 

وعلــى ذلــك؛ إن كان العضــو لا يرجــى منــه تحقيــق نتيجــة فإنــه يحظــر نقلــه؛ 

لأن الوســيلة تبطــل إن لــم تحقــق غايتهــا، ومــا أبيــح نقــل العضــو إلا مــن أجــل 

غايــة ونتيجــة معينــة؛ فــإن لــم تتحقــق لــزم العــودة إلــى الأصــل وهــو حرمــة 

النقــل.

المطلب الثاني: الضوابط القانونية المتعلقة بالعمليات

لا يصح نقل العضو وزراعته إلا إن توافر في العمليات الجراحية ومستلزماتها 

بعض الضوابط، وهي: 

	1 - ألا يغلــب علــى ظــن الفريــق الطبــي المكلــف إجــراء نقــل العضــو البشــري عــدم 

نظــراً لاختــاف  للــزرع؛  العضــو  عــدم ملائمــة  الــزرع بســبب  نجــاح عمليــة 

الأنســجة أو فصائــل الــدم؛ ممــا يجعــل الجهــاز المناعــي فــي جســم المتبــرع 

يرفضــه، ولا يقبلــه مطلقــا )المــادة 8-2 مــن النظــام(.
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واكتفت المادة بغلبة الظن؛ لأن الأحكام العملية في مثل هذه المسائل مبناها 

فــي الشــرع الإســامي علــى الظــن الغالــب، وأمــا اليقــن؛ فقــد لا يحصــل. ورد 

فــي قــرار هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية بالإجمــاع جــواز 

نقــل عضــو أو جزئــه مــن إنســان حــي مســلم أو ذمــي إلــى نفســه إذا دعــت 

الحاجــة إليــه، وأمــن الخطــر فــي نزعــه، وغلــب علــى الظــن نجــاح زرعــه )ميــاد، 

2004، ص.415(.

	2 - مكــرم  الإنســان  إذ  بالأعضــاء؛  للمتاجــرة  منعــا  ماليــة؛  المعاملــة  تكــون  ألا 

حيــا أو ميتــا، لقــول اللــه تعالــى:˚ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  

ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
]الإســراء: ٧٠[، والبيــع منــاف لكرامــة الإنســان ومهــن لــه، روى أبــو هريــرة - 

رضــي اللــه عنــه- عــن النبــي -صلــى اللــه عليــه وســلم-: قــال: "قــال اللــه: ثلاثــة أنــا 

خصمهــم يــوم القيامــة: رجــل أعطــى بــي ثــم غــدر، ورجــل بــاع حــراً فــأكل ثمنــه، 

ورجــل اســتأجر أجيــراً فاســتوفى منــه، ولــم يعطــه أجــره" )البخــاري، 1987، 

2442، ص.816(،  رقــم  ماجــه، حديــث  ابــن  792؛  رقــم 2150، ص.  حديــث 

ــم الأعضــاء حكــم الجســد )التأويــل، د. ت.، ص.51(، ومــن هنــا نــصَّ 
ْ
وحُك

النظــام فــي المــادة )12(علــى أنــه: "1. يحظــر علــى المتبــرع لــه أو أقربائــه أو مــن 

غيرهــم تقديــم أي مقابــل مــادي أو عينــي بــأي شــكل مــن الأشــكال للمتبــرع 

أو ورثتــه أو أقربائــه، جــراء موافقــة المتبــرع أو ورثتــه أو أقربائــه بعــد وفاتــه 

علــى التبــرع".

ولأقاربــه،  للمتبــرع  الأشــكال  مــن  شــكل  بــأي  المقابــل  حظــر  المــادة  تفيــد   

ومعنــى ذلــك أن هبــة المتبــرع لــه للمتبــرع لا تصــح إن كانــت بســبب الموافقــة 

التبــرع. علــى 

ويــرى الباحــث: أن هــذا مذهــب متــن، وحــق مبــن؛ وذلــك أن النــاس قــد تســتتر 

بالهبــة والإكــرام والإحســان، وأن  النبــي -صلــى اللــه عليــه وســلم-  قــال: "مــن صنــع 
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إليكــم معروفــا فكافئــوه، فــإن لــم تجــدوا مــا تكافئونــه فادعــوا لــه حتــى تــروا أنكــم قــد 

كافأتمــوه" )أبــو داود، حديــث رقــم 1672، ج2، ص. 128؛ البيهقــي، حديــث رقــم 7679، 

ص.199؛ الحديــث صحيــح، 1997م، ج6، ص.241(، مــع أن حقيقــة المعاملــة بيــع صريــح، 

وإذا كانــت العبــرة فــي العقــود بالمقاصــد والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي فــإن هــذه المعاملــة 

بيــع )التأويــل، د. ت.، ص.51(، وقــد يكــون هنــاك عــرف أن مــن يتبــرع بالكليــة يوهــب 

كــذا وكــذا، ومــن يتبــرع برجــل أو يــد يوهــب كــذا وكــذا، ومــن المتقــرر أن المعــروف عرفــا 

كالمشــروط شــرطاً، كمــا أن فتــح هــذا البــاب لا يتحقــق بــه الغــرض مــن المنــع، بــل هــو 

بــاب إلــى الاتجــار بالبشــر، واســتغلال الفقــراء والمســاكين بهــذه الحيــل، وقــد يصــل 

الأمــر إلــى اختطــاف الأطفــال وبيــع أعضائهــم؛ وعليــه فــا يصــح الاعتمــاد علــى القــول 

بجــواز الهديــة إن كانــت بغيــر مشــارطة أو مســاومة )أبــو لبــة، 2012، ص.277(؛ لأن 

ذلــك حاصــل ضمنــا، والعــرف قــاضٍ بــه.

ويــرى الباحــث أهميــة أن ينــصَّ النظــام علــى منــع كل إعــان أو دعايــة إلــى بيــع 

الأعضــاء والمتاجــرة بهــا؛ إذ كل مــا أدى إلــى المحظــور فهــو محظــور، ولذلــك حســناً مــا 

نصــت عليــه المــادة 12-3 مــن النظــام فــي قولهــا: "ويشــمل الحظــر كل مــن يتوســط فــي 

شــأن طلــب المقابــل المــادي أو العينــي أو تلقيــه أو تقديمــه".

نفســها  العمليــة  تكاليــف  أمــا  والشــراء،  البيــع  هــو  المحظــور  أن  والخلاصــة: 

ومصاريــف العــاج والأدويــة؛ فــا محظــور فــي أن يتحملهــا المتبــرع لــه )أبــو لبــة، 2012، 

ص.290(؛ لكــن كان يجــب أن يكــون فــي حــدود التكاليــف الفعليــة دون أي زيــادة منعــا 

ع عــن أي ضــرر يصيبــه؛  ض المتبــرِّ ع لــه، ولا بــأس أن يُعــوَّ مــن اســتغلال حاجــة المتبــرَّ

إذ لا ضــرر ولا ضــرار، وهــو مــا يفيــده قــول المــادة الســابقة: "المقابــل"، وورد فــي المــادة 

 13- 4 مــن النظــام: "الحصــول علــى أي مقابــل مــادي أو عينــي، ولا يشــمل التكاليــف

أو الخدمــات التــي تقدمهــا المنشــآت الصحيــة عنــد إجــراء عمليــات نقــل الأعضــاء"، وهنــا 

ثلاثــة أمور:
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-	 الأمــر الأول: أن النظــام حظــر التبــرع مــن قبــل المتبــرع لــه أو أقاربــه لكنــه أجــاز 

أن يكــون التبــرع مــن قبــل جهــة رســمية؛ وذلــك لعــدم المحظــور مــن المتاجــرة 

تشــجيع  ذلــك  فــي  بــل   ،
ً
وعدمــا  

ً
وجــودا علتــه  مــع  يــدور  والحكــم  بالأعضــاء، 

للمتبرعيــن، وإعانــة لهــم علــى مــا قدمــوه؛ إذ المتبــرع متضــرر لا محالــة وإن 

 لا يؤثــر علــى صحتــه مقابــل المصلحــة الحاصلــة للمريــض.
ً
 كان الضــرر قليــا

ورد فــي المــادة 20 مــن النظــام: "منــح ميــزات ماديــة أو عينيــة أو معنويــة أو صــرف 

مكافــآت تشــجيعية أو منــح الأولويــة فــي مجــال العمــل والتوظيــف أو تقديــم منــح 

دراســية للمتبرعيــن أو لورثــة المتوفــى، وذلــك بعــد إجــراء عمليــة الــزرع".

-	 الأمــر الثانــي: أن النظــام منــع التبــرع بمقابــل مــادي أو عينــي، وذلــك فــي المــادة 

 أو 
ً
 أو كان المقابــل ماديّــا

ً
 أو منفعــة

ً
13-4، ولكــن مــاذا لــو كان المقابــل معنويّــا

 لكنــه غيــر مباشــر؟ لــم يشــمله حظــر المــادة، وهــذا مــا اســتدركته اللائحــة 
ً
عينيّــا

علــى النظــام فــي 18-2-1، فقالــت: "... إحاطــة المتبــرع بالآتــي:...18-2-1-4 عــدم 

المطالبــة بــأي تعويضــات ماديــة أو معنويــة مقابــل التبــرع... ". 

والخلاصــة: أن النظــام ذكــر ضابطيــن، ويوصــي الباحــث بإضافــة ثلاثــة ضوابــط 

 لأهميتهــا فــي مجــال المحافظــة علــى كرامــة الجســد وعــدم امتهانــه، وهــي:
ً
أخــرى؛ نظــرا

-	 : أن يكون الغرض من العملية العلاج أو إعادة الوظيفة الأساســية للعضو؛ 
ً
أولا

ولذلــك لا يجــوز نقــل العضــو مــن أجــل التجميــل فقــط. روى الشــيخان عــن 

أســماء بنــت أبــي بكــر قالــت: جــاءت امــرأة إلــى النبــي، صلــى اللــه عليــه وســلم، 

، أصابتهــا حصبــة، فتمــرق شــعرها، 
ً
فقالــت: يــا رســول اللــه، إنَّ لــي ابنــة عريســا

أفأصلــه؟ فقــال: "لعــن اللــه الواصلــة والمســتوصلة" )البخــاري، 1987، حديــث 

رقم 5591، ص.2217؛ مسلم، حديث رقم 2122، ص.1676(، وما ذلك إلا لأنه 

 )التأويــل، د. ت.، ص.51(.
ً
ــا أمــر كمالــي، وليــس ضروريّ

-	 : أن تكــون العمليــة الوســيلة الوحيــدة والأمثــل للعــاج؛ فلــو وجــد عضــو 
ً
ثانيــا

صناعــي أو حيوانــي يقــوم بوظائــف العضــو الطبيعــي، فإنــه يكتفــى بــه ويحــرم 
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نــزع العضــو؛ لأن الأصــل الحرمــة، والضــرورة التــي أباحــت النقــل والــزرع قــد 

ارتفعــت )القــره داغــي، 2012، ص.31(، وهــو مــا قضــى بــه قــرار المجمــع الفقهي 

أثنــاء تعــداد شــرائط جــواز نقــل العضــو  الثامنــة فــي  الــدورة  الإســامي فــي 

وزراعتــه، فقــال: "أن يكــون زرع العضــو هــو الوســيلة الطبيــة الوحيــدة الممكنــة 

لمعالجــة المريــض المضطــر".

-	 : منع الطبيب من نقل العضو إن تبين له أن المعاملة مالية. 
ً
ثالثا

المبحث الثالث: الضوابط الخاصة بالمتبرع

المطلب الأول: الضوابط الخاصة بالمتبرع الحي

نصَّ النظام على مجموعة من الضوابط، وبيانها على النحو الآتي:

الضابط الأول

 أن يكــون المتبــرع كامــل الأهليــة، ويكــون المــرء كامــل الأهليــة بتمــام 18 ســنة مــن 

عمــره )المــادة1-8 مــن النظــام(، ولــم يكــن مصابــا بجنــون أو عتــه أو نحــو ذلــك مــن عيــوب 

الإرادة، ويترتــب علــى هــذا الأمــور الآتيــة:

-	 بــأي  والمعتــوه  والمجنــون   -
ً
مميــزا كان  -وإن  الصغيــر  تبــرع  يصــح  لا   :

ً
أولا

عضــو مــن أعضائهــم ولــو أذن بذلــك وليهــم أو وصيهــم أو القائــم علــى شــؤونهم 

)المــادة 8-3 مــن النظــام(، ولــو كان التبــرع لإنقــاذ حيــاة أبيهــم أو أمهــم، وكل 

، غيــر قابــل للتصحيــح؛ وذلــك لأن التبــرع ضــار 
ً
تبــرع بعضــو منهــم يُعــد باطــا

 بهــم، وتصــرف الولــي منــوط بالمصلحــة، كمــا أنهــم ممنوعــون 
ً
 محضــا

ً
ضــررا

 بهــم، فلــزم أن يمنعــوا 
ً
 محضــا

ً
مــن القيــام بالتصرفــات الماليــة الضــارة ضــررا

 بهــم، كمــا 
ً
مــن التبــرع بالأعضــاء مــن بــاب أولــى؛ لأنــه أشــد أذى، وأعظــم ضــررا

 لا ســيما إذا قــارن المتبــرع نفســه بزملائــه 
ً
أن تبرعهــم يؤثــر عليهــم نفســيّا

وخلانــه )أبــو لبــة، 2012، ص.220؛ القــره داغــي، 2012، ص.33(.



راشد النظيري

136

2024 - )192( 50 - -

-	 : لا يصــح تبــرع الســكران فاقــد العقــل والتمييــز ومــن كان تحــت تأثيــر 
ً
ثانيــا

)أســعد، 2015، ص.16(.  المغناطيســي  التنويــم 

-	 : نقــل العضــو مــن مولــود معــدوم الدمــاغ: هــذا المولــود لا يوجــد بــه ســوى 
ً
ثالثــا

جذع المخ، وهو الذي يســيطر على عمليات التنفس والدورة الدموية والوظائف 

 لا يطــول عمــره، بــل قــد يمــوت خــال ســاعات أو أيــام، 
ً
الأساســية للجســم، وغالبــا

وقــد يعيــش أكثــر مــن ذلــك، وهــو فاقــد الحــس بالألــم، ومــع ذلــك فهــو إنســان 

ــا بَنِــي آدَمَ ]الإســراء: ٧٠[؛ ولذلــك 
َ
مْن رَّ

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
مكــرم داخــل فــي قولــه تعالــى: ˚وَل

هــو وغيــره مــن الصغــار فــي هــذا البــاب ســواء )القــره داغــي، 2012، ص.34؛ 

مجمــع الفقــه الإســامي، 1990، ص. 2150(.

-	 حــادث بســبب  نقصــت  أو  فقدهــا  ثــم  الأهليــة  كامــل  وهــو  تبــرع  مــن   :
ً
 رابعــا

أو نحــوه فــإن تبرعــه يبطــل؛ وذلــك لأن هــذا الضابــط شــرط اســتمرار حتــى البــدء 

فــي تنفيــذ عمليــة النقــل، وذلــك بإعطــاء المتبــرع المخــدر، وإحــداث مفعولــه فيــه؛ 

لأن التبــرع لا يلــزم إلا بالتنفيــذ أو لعــدم حصــول القبــض، وقبــض كل شــيء 

بحســبه )أســعد، 2015 ص.25؛ القــره داغــي، 2012، ص.79(.

ويــرى الباحــث: أن النظــام لــم يســتثن مــن شــرط الأهليــة نقــل نخــاع العظــم مــن 

 يحصــل عليــه 
ً
أنهــا مــادة متجــددة، ولا ضــرر كبيــرا مــع  أو فاقــد الأهليــة  القاصــر 

مــن ذلــك )القــره داغــي، 2012، ص.33(، ويمكــن حصــر الجــواز فــي درجــة معينــة مــن 

الأقــارب، وبضوابــط خاصــة. 

الضابط الثاني

البالــغ العاقــل ذكــراً التــام الحــر )اللائحــة: 2-1-1(؛ أي موافقــة الشــخص   الرضــا 

أو أنثــى، علــى نقــل العضــو منــه، ليتحمــل العواقــب خيــراً كانــت أم شــرّاً )قنــدح والمطالقــة، 

المحكــوم  مــن الأشــخاص  أخــذ الأعضــاء  2013، 20، ص. 448(؛ ومــن هنــا لا يصــح 

عليهــم بالإعــدام مــن غيــر رضاهــم، فهــم وغيرهــم فــي بــاب التبــرع بالأعضــاء والأنســجة 
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البشــرية ســواء، وكذلــك لا يجــوز أخــذ الأعضــاء خلســة فــي أثنــاء العمليــات الجراحيــة، 

ولا يجــوز أن يخيــر حبيــس الســجن بــن التبــرع بعضــو منــه وتخفيــف العقوبــة عليــه 

أو مواصلــة الحبــس والســجن؛ ومــا ذلــك إلا لأنــه يتنافــى والرضــا التــام الحــر )أبــو لبــة، 

2012، ص215؛ أسعد، 2015، ص ص.28، 77؛ القره داغي، 2012، ص ص.210، 211(.  

ولكــي يتحقــق هــذا الرضــا، ويتــم التثبــت منــه أوجــب النظــام خمســة أمــور )أبــو 

لبــة، 2012، ص215(:

-	 أولهــا: أن تكــون الموافقــة كتابيــة مــن المتبــرع وفــق أنمــوذج معيــن )المــادة 2 

مــن النظــام(، وفــي ذلــك حمايــة للمتبــرع لكيــا يتســرع فــي الموافقــة؛ إذ تشــعره 

ويشــاور  مــرات،  نفســه  فيراجــع  عليــه،  يقــدم  مــا  وخطــورة  بأهميــة  الكتابــة 

مــن يثــق فــي رأيــه، كمــا أن فــي ذلــك حمايــة للطبيــب، فــا يدعــي المتبــرع أن 

ــمَّ دون رضــاه، وكامــل صوابــه )أســعد، 2015، ص.28(. ويــرى 
َ
الاســتئصال ت

الباحــث: ضــرورة توثيــق الكتابــة بشــهادة شــاهدين، يشــهدان علــى مــا أقبــل 

عليــه، وأنــه ســليم معافــى، كامــل الأهليــة دون أن تشــوبها شــائبة.

-	 ثانيهــا: يجــب أن تكــون الموافقــة قبــل إجــراء عمليــة نقــل العضــو، ولــم ينــص 

النظــام علــى هــذا الضابــط إلا أنــه أمــر واضــح، وعليــه؛ فــإن الموافقــة بعــد إجــراء 

العمليــة ونــزع العضــو لا عبــرة بهــا، وهــي موافقــة باطلــة؛ لأن مــا قــام بــه الطبيــب 

يشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا النظــام.

-	 ثالثهــا: تبصيــر المتبــرع بالمخاطــر ومــا يمكــن أن يــؤول إليــه حالــه )ويســمى 

المتبــرع  يحــاط  "أن  النظــام:  مــن   4-5 المــادة  فــي  ورد  المســتنير(،  بالرضــا 

بشــكل واضــح بجميــع النتائــج المؤكــدة والمحتملــة المترتبــة علــى إجــراء عمليــة 

اســتئصال العضــو البشــري علــى أن يكــون ذلــك تحــت إشــراف المركــز"؛ أي 

المركــز الســعودي لزراعــة الأعضــاء، وهــذا يســتلزم أن يكــون هنــاك فحــص 

طبــي شــامل للمتبــرع مــن قبــل فرقــة طبيــة مختصــة، وهــو مــا دلــت عليــه المــادة 
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5-3 مــن النظــام: "أن يُجــرى للمتبــرع فحــص طبــي شــامل بواســطة فريــق طبــي 

"، وورد فــي المــادة 
ً
مؤهــل ومتخصــص للتأكــد مــن جاهزيــة المتبــرع صحيــا

أطبــاء نفســيين وأخصائييــن  مــن  لفحــص  الحــي  المتبــرع  "أن يخضــع   2-5

اجتماعييــن للتثبــت مــن عــدم توافــر ســبب يؤثــر فــي صحــة موافقتــه علــى 

التبــرع"، وممــا يتقــدم يتضــح:

• : أن المــادة لــم تحصــر الإلــزام بالإحاطــة علــى النتائــج المؤكــدة، بــل أدخلــت 	
ً
أولا

النتائــج المحتملــة الظنيــة؛ وذلــك حتــى لا يقــول المتبــرع لــو علمــت بهــذه النتائــج 

وأن حالــي ســوف يــؤول إلــى هــذا مــا تبرعــت ولا أقدمــت ولا فكــرت )قنــدح 

والمطالقة، 2013، ص.426(. ويرى الباحث أن من حق المتبرع أن يُوقف على 

 ومســتبعدة، فالنــادر لا حكــم لــه،
ً
 النتائــج الاســتثنائية مــا لــم تكــن نــادرة جــدّا

ولا يُبنى عليه حكم شرعي أو قانوني.

• : لا يقتصــر الفحــص الشــامل علــى الحالــة الصحيــة، بــل يشــمل الحالــة 	
ً
ثانيــا

النفســية والاجتماعيــة، ولــو أضافــت المــادة الحالــة الأســرية والمهنيــة لكانــت 

 علــى دراســة شــاملة لمــا يمكــن أن 
ً
أكثــر شــمولية، وكان قــرار المتبــرع مبنيّــا

يصــل إليــه وضعــه بعــد التبــرع.

• : لــم تشــترط المــادة ألا يكــون أحــد الأطبــاء مــن القائميــن علــى عمليــة الــزرع 	
ً
ثالثــا

 للمريــض المتبــرع لــه.
ً
 أو قريبــا

ً
ممــن لــه مصلحــة لزراعــة العضــو؛ كأن يكــون وليّــا

-	 رابعهــا: لــم تشــترط المــادة أن يكــون التبصيــر كتابــة، إلا أن اللائحــة بينــت أن 

 لذلــك، اللائحــة )2-1-2-18(.
ً
 معــدا

ً
هنــاك أنموذجــا

-	 خامســها: ثبــوت حــق العــدول عــن التبــرع فــي أي وقــت دون قيــد أو شــرط قبــل 

بــدء العمليــة الجراحيــة لاســتئصال العضــو )إعطــاء المخــدر وإحــداث المخــدر 

 ،
ً
أثــره/ المــادة 4 مــن النظــام(، والســبب فــي جــواز الرجــوع أن التبــرع ليــس عقــدا

بــل هــو إرادة منفــردة )أســعد، 2015، ص31(، وإذا ترتــب علــى هــذا الرجــوع 
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)بــن  إذ لا ضــرر ولا ضــرار  التعويــض؛  عليــه  ضــرر محقــق معتبــر وجــب 

تمســك، 2017، ص.131(.

ــزع العضــو مــن محلــه فــا يحــق للمتبــرع 
ُ
ــا إن تمــت عمليــة التبــرع، وقــد ن وأمَّ

 لا يقبــل التراجــع، كمــا أنــه ســبيل إلــى وفــاة 
ً
العــودة فيمــا تبــرع بــه؛ لأن ذلــك غــدا لازمــا

المتبــرع لــه، ودفــع المفاســد واجــب )أســعد، 2015، ص.32؛ القــره داغــي، 2012، ص.28؛ 

المهــداوي، وعبيــدات، 2012، ص.355(، )اللائحــة: 3-1-2-18(.

ويلحــظ الباحــث أن المــادة لــم تشــترط فــي الرجــوع القيــد الشــكلي ممــا ينبغــي 

إعــادة النظــر مــن أصحــاب القــرار؛ وذلــك لأن الكتابــة حمايــة للطبيــب مــن ادعــاء المريــض 

 مســؤولية 
ً
أن العمليــة كانــت بعــد الرجــوع والعــودة، وعندهــا يكــون الطبيــب مســؤولا

تأديبيــة ومدنيــة وجنائيــة إلا أن يُثبــت خــاف ذلــك.

• التبــرع 	 مقابــل  معنويــة  أو  ماديــة  تعويضــات  بــأي  المطالبــة  عــدم   :
ً
خامســا  

أمريــن: الباحــث  ويلحــظ   .)18-2-1-4 )اللائحــة: 

-	 الأمــر الأول: أن النظــام أو اللائحــة لــم يعرجــا بلفــظ صريــح إلــى ضابــط عــدم 

 لأهميــة هــذا الضابــط لــزم النــص عليــه 
ً
الضغــط أو الإكــراه أو الاســتغلال، ونظــرا

إليــه اللائحــة فــي شــروط  النظــام، وإن أشــارت  بصــورة صريحــة جليــة فــي 

 عــن رضــا واقتنــاع 
ً
التبــرع فــي أثنــاء الحيــاة 2-1-1-1: "أن يكــون التبــرع صــادرا

وإرادة حــرة".

-	 الحـــر، التـــام  والرضـــا  الأهليـــة  بضابطـــي  اكتفـــى  النظـــام  أن  الثانـــي:   الأمـــر 

ولـــم يلتفـــت إلـــى ضابط حصر المتبرع لهم فيمن يحمل الجنســـية الســـعودية 

 للمتبـــرع حتـــى الدرجـــة الرابعـــة أو نحـــو ذلـــك مـــن القيـــود، 
ً
أو أن يكـــون قريبـــا

والســـبب فـــي ذلـــك أن النظـــام رأى أن زراعة الأعضاء تهدف إلـــى تحقيق خدمة 

إنســـانية عامـــة، وإنقـــاذ أرواح المرضـــى مـــن معاناتهـــم وبؤســـهم، وفـــي هـــذا 

يكـــون النـــاس علـــى قـــدم المســـاق، فلا تحكمهـــم إلا الأولوية والضرورة وشـــدة 
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المائـــدة:32[،  ڤڤʺ]  ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ˚ٹ   الحاجـــة، 

ومـــع هـــذا يجـــب تكثيـــف المراقبـــة والمتابعـــة لاســـيما فـــي حـــال كـــون المتبـــرع 

 مـــن المتاجرة بالأعضاء، وجعل الأعضاء البشـــرية قطع غيار، 
ً
؛ خوفـــا

ً
أجنبيّـــا

تتناقلهـــا الأيـــدي بثمـــن غـــالٍ أو بخـــس، فيعـــود علـــى الكرامـــة وحرمـــة الجســـد 

والمهانة. بالإبطـــال 

المطلب الثاني: الضوابط الخاصة بالمتبرع المتوفى

هناك مجموعة من الضوابط الخاصة بالمتبرع المتوفى، وهي:

الضابط الأول: حصول وفاة صاحب العضو المراد نزعه

وهــذا أمــر غايــة فــي الأهميــة؛ إذ لا يجــوز الاعتــداء علــى الحــي، وإلا تعــرض الطبيب 

"مفارقــة  بأنهــا:   )13-1( المــادة  فــي  الوفــاة  النظــام  عــرف  وقــد  القانونيــة.  للمســاءلة 

الإنســان حياتــه بصــورة يقينيــة وفقــا للمعاييــر الطبيــة الدقيقــة بحيــث يســتحيل معهــا 

عودتــه للحيــاة نتيجــة توقــف القلــب والرئتــن أو جــذع الدمــاغ". ومُفــاد ذلــك أن النظــام 

وضــع معياريــن لمعرفــة الوفــاة:

أولهمــا: توقــف القلــب والتنفــس توقفــا يقينيّــا، وفقــا للمعاييــر الطبيــة الدقيقــة 

)المــوت الظاهــري(؛ إذ الأصــل حيــاة المريــض بيقــن فــا يرفــع اليقــن إلا يقــن مثلــه، 

قلــت قبــل التلــف، 
ُ
ولا مجــال للظــن والوهــم، ولا مجــال للاســتفادة مــن الأعضــاء إلا إن ن

وهــذا عســر فــي كثيــر مــن الحــالات، بســبب أن الموتــى لا يكونــون -عــادة- عنــد وفاتهــم 

قريبــن مــن أماكــن نقــل الأعضــاء، فتتلــف الأعضــاء مــع مــرور الوقــت بســبب تــآكل 

أنســجة العضــو )بــن مشــيرح، 2018، ص.97(. 

ثانيهمــا: المــوت الدماغــي. ويــراد بالمــوت الدماغــي بحســب المــادة الســابقة: "توقــف 

جــذع الدمــاغ بحيــث يســتحيل عودتــه للحيــاة وفــق المعاييــر الطبيــة الدقيقــة"، ووصــف 

قــرار مجمــع الفقــه الإســامي المــوت الدماغــي بأنــه: "مــوت الدمــاغ بتعطــل جميــع وظائفــه 

 نهائيّــا لا رجعــة فيــه".
ً
تعطــا
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ويــرى الباحــث أن هــذا أحــوط، وفــي الأول احتمــال الخطــأ فــي التشــخيص وارد 

بصــورة أكبــر عمــا هــو الحــال فــي مــوت الدمــاغ كلــه، وســريان التحلــل فيــه )خليــل، 

ص.74(.  ،2020

الإنعــاش  يــزال يعمــل تحــت أجهــزة  مــا  الدماغــي  المــوت  فــي  القلــب  أن  ويُلحــظ 

بفاعليــة، وهكــذا بقيــة أعضــاء الجســم تقــوم بوظائفهــا الحيويــة الرئيســة عــدا الدمــاغ 

 فإنــه يمكــن أن تضــع حملهــا فــي وقتــه ولــو بعــد أشــهر 
ً
ولــو كانــت الميتــة دماغيّــا حامــا

)عرفــة، 2012، ص.158(.

وعلــى مــا ســبق؛ فــإن الحيــاة النباتيــة التــي يمــوت فيهــا المــخ أو المخيــخ مــع حيــاة 

جــذع الدمــاغ لا تعــد موتــا دماغيّــا، ولا يجــوز أن ينقــل العضــو مــن المريــض، فهــو وغيــره 

مــن الأحيــاء فــي هــذه الأحــكام ســواء )إســام ويــب، 2016(.

والذيــن يقــررون الوفــاة مــن أجــل نقــل العضــو فريــق مــن الأطبــاء؛ نظــراً لحساســية 

المرحلــة ودقتهــا وفــق أنمــوذج معتمــد لتشــخيص الوفــاة، ولا يصــح مشــاركة أي عضــو 

مــن فريــق زراعــة الأعضــاء فــي عمليــة توثيــق الوفــاة )اللائحــة 11- 1، 2 و11-2(، إلا 

أنــه يلحــظ أن اللائحــة لــم تمنــع الطبيــب الــذي لــه مصلحــة مــا بهــذه العمليــة -كأن يكــون 

المريــض المســتفيد أحــد أقاربــه- مــن المشــاركة فــي هــذه اللجنــة، وكان الأولــى أن ينــص 

علــى منــع الطبيــب المســؤول عــن العمليــة ومــن لــه مصلحــة فــي ذلــك مــن الاشــتراك فــي 

اللجنــة؛ أخــذاً بالأحــوط والأحــزم، وبعــداً عــن الشــكوك وســوء الظنــون، ومــع هــذا نــرى أن 

تعــاد الفحوصــات مــرة ثانيــة وثالثــة؛ لزيــادة التثبــت وتقويــة اليقــن.

الضابط الثاني: وجود وصية مكتوبة من قبل الميت

فــإن لــم توجــد وصيــة منــه قــام مقامــه فــي الموافقــة أقــرب وارث لــه، فــإن تعــذر 

تعــرّف الورثــة كان الحــق فــي الموافقــة لأقــرب الأقــارب إليــه، وإذا تعــدد الأقــارب وكانــت 

مرتبتهــم واحــدة )أي فــي جهــة ودرجــة واحــدة( وجــب الحصــول علــى موافقــة الأغلبيــة 

منهــم )المــادة 3 مــن النظــام(. وهنــا أمــور عــدة:
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-	 : لا يراد بالوصية في نطاق زراعة الأعضاء الوصية الشرعية أو القانونية، 
ً
أولا

التــي هــي "الأمــر بالتصــرف بعــد المــوت" )البهوتــي، 1402، ج4، ص.335(، والتــي 

لا تزيــد عــن ثلــث التركــة إلا بــإذن الورثــة؛ وذلــك لأن الجُثــة ليســت مــن التركــة 

التــي يرثهــا الورثــة، وعليــه؛ فــإن المــراد هــو المعنــى اللغــوي للوصيــة، وهــو التعهــد 

للغيــر بالتنــازل عــن عضــو أو أكثــر مــن أعضائــه بعــد وفاتــه، وقبــل مواراتــه 

ف النظــام الوصيــة فــي المــادة  الثــرى )القــره داغــي، 2012، ص.160( مــن هنــا عــرَّ

)1(، بأنهــا: "إذن المتبــرع بنقــل أي مــن أعضائــه البشــرية بعــد وفاتــه بــا عــوض".

ن لا يملك   ويدل قول المقنن: "إذن المتبرع" على أن الوصية لا تصح ممَّ

الكاملــة( كالصغيــر والمجنــون  الأداء  أهليــة  التصــرف/  )أهليــة  التبــرع  أهليــة 

ــده النظــام فــي المــادة الثانيــة: "يجــوز للشــخص 
َّ
والمعتــوه ونحوهــم، وهــو مــا أك

 لأحــكام النظــام 
ً
أن يتبــرع أو يوصــي بــأي عضــو مــن أعضائــه البشــرية وفقــا

وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســامية... "، والمــراد بالشــخص: "كل 

" )المــادة 1-4 مــن النظــام(.
ً
إنســان مكتمــل الأهليــة تجــاوز ثمانيــة عشــر عامــا

-	 بنــى عليــه أحــكام 
ُ
 لأن ت

ً
: اشــتراط الكتابــة أمــر مهــم؛ ليكــون الرضــا صالحــا

ً
ثانيــا

 بشــكل 
ً
قانونيــة، ورد فــي اللائحــة المــادة 4-1-3: "التبــرع مــن الورثــة متاحــا

مكتــوب وموثــق ضمــن النمــوذج المعتمــد...". 

-	 : لم يقيد النظام الوارث بأنه من الذكور.
ً
ثالثا

-	 لــكل الورثــة لــم يجعــل النظــام الحــق للموافقــة  : الجُثــة لا تــورث، ولذلــك 
ً
 رابعــا

أو الغالبية عند الاختلاف.

-	 أبنــاء كخمســة  والدرجــة،  الجهــة  فــي  واشــتركوا  الورثــة،  تعــدد  إذا   :
ً
 خامســا

أو أربعــة إخــوة أو ثلاثــة أعمــام، ولــم تتفــق كلمتهــم علــى الموافقــة، فهــل يؤخــذ 

 بالمصلحــة الاجتماعيــة أو يؤخــذ بقــول الرافضيــن؛ 
ً
بقــول الموافقيــن؛ أخــذا

 بالأصــل وهــو المنــع أو يؤخــذ بــرأي الأغلبيــة؟
ً
أخــذا

 على الأقارب إن اتحدت مرتبتهم.
ً
 يرى الباحث أن القرار يكون للأغلبية؛ قياسا
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-	 : لــم تنــص المــادة علــى حالــة إذا لــم يوجــد وارث أو قريــب للمتوفــى )أي 
ً
سادســا

كان مجهــول الهويــة(، مــن الــذي يتولــى الموافقــة علــى نقــل الأعضــاء منــه؟

 مــن المتاجــرة 
ً
يــرى الباحــث منــع نقــل العضــو منــه، ولا ينــوب عنــه أحــد؛ منعــا

بالأعضــاء، والأصــل المنــع، والإجــازة اســتثناء، والاســتثناء يحتــاج إلــى دليــل.

-	  إلا أنــه شــفي أو مــات، فهــل تبطــل الوصيــة؟ 
ً
: إذا كان الموصــى لــه معينــا

ً
ســابعا

 مــن القواعــد العامــة فــي الوصيــة.
ً
الظاهــر أنهــا تبطــل أخــذا

-	 بالأعضــاء  الوصيــة  تجــوز  كمــا  عضــو،  مــن  بأكثــر  الوصيــة  تجــوز   :
ً
ثامنــا

والبنكريــاس. كالقلــب  الوحيــدة 

-	 : إذا لــم يحــدد الموصــي الأعضــاء التــي يتبــرع بهــا، ولا عددهــا، جــاز 
ً
تاســعا

أخــذ أكثــر مــن عضــو مــن أعضائــه غيــر أنــه لا يجــوز أخــذ كل أعضائــه؛ لأن ذلــك 

يتنافــى وكرامــة الإنســان.

-	 : لــم يشــترط النظــام أو اللائحــة الكتابــة فــي موافقــة الــوارث أو القريــب 
ً
عاشــرا

مــع أن الكتابــة فــي هــذه الحالــة أمــر ضــروري؛ لحمايــة الأطبــاء مــن المســاءلة 

 مــن المتاجــرة بالأعضــاء؛ ولذلــك نقتــرح الكتابــة وشــهادة 
ً
القانونيــة، ومنعــا

شــاهدين فــي موافقــة الــوارث أو قريــب المتوفــى.

-	 حــادي عشــر: أن هــذا الضابــط يُبطــل القــول بــأن "لــكل متبــرع مــا لــم يصــرح بغيــر 

ذلــك"؛ وذلــك لأن هــذا الــرأي يُعــد مصــادرة لــرأي صاحــب الشــأن، كمــا أنــه وســيلة 

للمتاجــرة بالأعضــاء، ويتنافــى مــع تكريــم اللــه للعبــاد )التأويــل، د. ت.، ص.51(.

ح فــي حياتــه بعــدم رغبتــه )رضــاه(  الضابــط الثالــث: ألا يكــون الميــت قــد صــرَّ

فــي نقــل أي عضــو مــن أعضائــه بعــد وفاتــه )المــادة 8-4 مــن النظــام(

وذلــك صونــا لإرادتــه ووقوفــا عنــد رغبتــه؛ إذ ولايــة الإنســان علــى نفســه مقدمــة 

علــى ولايــة غيــره عليــه )أبــو لبــة، 2012، ص.250؛ القــره داغــي، 2012، ص.168، 169(.
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المبحث الرابع: الضوابط المتعلقة بالمنشأة الصحية والمتبرع له

المطلــب الأول: الضوابــط المتعلقــة بالمنشــأة الصحيــة التــي يتــم فيهــا نقــل 

العضــو وزرعــه

ذكر النظام ولائحته مجموعة من الضوابط، أبرزها ما يأتي:

لزراعــة  الســعودي  المركــز  مــن  لهــا  مرخصــا  الصحيــة  المنشــأة  تكــون  أن  	-١
الأعضــاء، ســواء أكانــت مؤسســة عامــة أم خاصــة )المــادة 8 مــن النظــام(، مــع 
لــزوم تكثيــف الرقابــة علــى المستشــفيات الخاصــة؛ لأنــه قــد يســعى بعضهــا 
إلــى الربــح المــادي، فــا تلتــزم بالضوابــط القانونيــة؛ فقــد تقــرر لــزوم العــاج 

بنقــل العضــو مــع أنــه ليــس هــو العــاج الأوحــد أو الأمثــل.

أن تنســق المنشــأة مــع المركــز الســعودي لزراعــة الأعضــاء قبــل نقــل العضــو  	-٢
مــن المتبــرع.

أن تبلــغ المنشــأة المركــز فــور تمــام عمليــة نقــل العضــو، وفــق أنمــوذج معــن لذلــك  	-٣
فــي مــدة أقصاهــا 24 ســاعة مــن وقــت إجــراء عمليــة النقــل )اللائحــة 1-6(.

تلتــزم المنشــأة بتعبئــة أنمــوذج متابعــة المريــض بعــد زراعــة العضــو خــال  	-٤
فتــرة أقصاهــا شــهر مــن وقــت إجــراء عمليــة النقــل )اللائحــة2-6(. 

تجــب مراعــاة كرامــة المتبــرع عنــد اســتئصال العضــو وحمايتــه مــن الامتهــان 	 -٥ 
أو التشويه )المادة 10 من النظام(.

ويــرى الباحــث أن تســتمر هــذه المراعــاة حتــى بعــد نــزع العضــو فــي حــال الوفــاة، 
فتعــاد الجثــة إلــى وضعهــا الســابق قبــل نــزع العضــو قــدر المكنــة والاســتطاعة.

ترفع المؤسسة تقريراً سنويّاً للمركز يتضمن نشاط المنشأة )اللائحة 1-16(. 	 -٦

المطلب الثاني: الضوابط القانونية المتعلقة بالمتبرع له

    لــم ينــص النظــام علــى ضوابــط معينــة بنــص صريــح إلا أن هنــاك ضوابــط لا بــد مــن 

الأخــذ بهــا فــي كل نظــام، فهــي ممــا لا يختلــف فيــه )أســعد، 2015، ص.32؛ القــره داغــي، 

2012، ص139-141(، وهي:



ضوابــــط عمليــــــات زراعـــــة الأعضــاء والأنسجة البشرية في النظام السعودي

145

2024 - )192( 50 - -

	1 - اضطرار المريض لزرع العضو.

	2 - عدم وجود وسيلة أخرى للعلاج.

	3 - الرضــا التــام والحــر مــن المتبــرع لــه إن كان يعتــد برضــاه وإلا فموافقــة ممثلــه 

أو ولــي أمــره، )المــادة 19 مــن نظــام مزاولــة المهــن الصحيــة الســعودي(.

	4 - اليقين أو الظن الغالب بنجاح العملية.

النتائج

	1 - زراعــة الأعضــاء والأنســجة البشــرية، هــي: عمليــة طبيــة يتــم مــن خلالهــا 

غــرس عضــو إنســان أو جــزء منــه أو نســيج فــي إنســان آخــر.

	2 - فضــي إلــى اختــاط الأنســاب؛ إذ المحافظــة 
ُ
لا يجــوز نقــل الأعضــاء التــي ت

علــى الأنســاب مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة.

	3 - لا يبــاح نقــل العضــو إلا للضــرورة، والضــرورة تقــدر بقدرهــا، فــا يبــاح 

نقــل العضــو لغــرض كمالــي، كمــا لا يبــاح نقــل العضــو إن وُجــد ســبيل آخــر 

للعــاج، واندفعــت بــه الضــرورة.

	4 - لا يصح التبرع بالأعضاء بمقابل مشروط أو غير مشروط.

	5 - العبرة في جواز عمليات زراعة الأعضاء بالظن الغالب.

	6 - لا يصــح نقــل العضــو مــن شــخص وغرســه فــي آخــر إلا بعــد الموازنــة بــن 

المصالــح والمفاســد وتغليــب جهــة المصلحــة علــى المفســدة.

	7 - للإنســان علــى جســمه حــق شــخصي وهــو حــق المحافظــة عليــه وســامته 

مــن الآفــات.

	8 - لا يكــون التعبيــر عــن إرادة التبــرع بالأعضــاء منتجــا إلا إذا توافــرت فــي 

والموضوعيــة. الشــكلية  الضوابــط  مــن  المتبــرع مجموعــة 
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	9 - لا يصــح نقــل العضــو إلا بالرضــا المعتبــر التــام الحــر، ولذلــك يلــزم التثبــت مــن 

حصولــه، وتوافــر مقتضياته.

-	10 ضــرورة التأكــد مــن حصــول الوفــاة فــي المــوت الدماغــي مــن خــال لجنــة  

الموضــوع وحساســيته. نظــراً لأهميــة  طبيــة مختصــة؛ 

-	11 الجُثــة لا تــورث، ولكــن مــن حــق مــن كان أقــرب شــخص للميــت نســباً القيــام  

مقــام الميــت فــي التنــازل عــن بعــض أعضائــه إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك.

-	12 لا تصح الوصية إلا ممن يملك أهلية التبرع. 

-	13 يجــب علــى الطبيــب أن يبــذل عنايــة الطبيــب المعتــاد، ويســتفرغ كامــل جهــده  

وطاقتــه لتحقيــق النتيجــة.

-	14 النــزاع   مــن  بعــداً  الطبيــب؛  بهــا  يقــوم  التــي  الإجــراءات  توثيــق كل  ضــرورة 

والخــاف.

التوصيات

يوصي الباحث بالأمور الآتية:

-  لحرمــة 	
ً
ضــرورة الأخــذ بالأحــوط فــي مســائل نقــل الأعضــاء وزراعتهــا؛ نظــرا

 مــن الاتجــار بالبشــر.
ً
الجســد، ومنعــا

- التمييز بين العضو والنسيج والخلية في المفاهيم.	

- تعديــل الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثامنــة لتكــون صياغتهــا علــى النحــو الآتــي: 	

 أو يــؤدي إلــى فقــد العضــو 
ً
"أن لا يكــون الضــرر الــذي يلحــق المتبــرع جســيما

لوظيفــة رئيســة".

- هــا علــى 	 تضــاف فقــرة إلــى المــادة الثانيــة عشــرة مــن النظــام، ويكــون نصُّ

الأعضــاء لبيــع  إعــان  أو  دعايــة  فيهــا  وســيلة  كل  "تحظــر  الآتــي:   النحــو 

أو الأنسجة البشرية".
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- "أن 	 النحــو الآتــي:  المــادة الخامســة لتكــون علــى  الثالثــة مــن  الفقــرة  تعديــل 

يُجــرى للمتبــرع فحــص طبــي شــامل، بوســاطة أطبــاء استشــاريين للتأكــد 

 علــى ألا يكــون أحدهــم ممــن لــه مصلحــة مــع 
ً
مــن جاهزيــة المتبــرع صحيــا

المتبــرع لــه".

- تعديــل الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الخامســة لتكــون علــى النحــو الآتي: "أن يحاط 	

المتبــرع بشــكل واضــح ومكتــوب بجميــع النتائــج المترتبــة علــى إجــراء عمليــة 

اســتئصال العضــو البشــري علــى أن يكــون ذلــك تحــت إشــراف المركــز".

- تعديــل صــدر المــادة الثالثــة لتكــون علــى النحــو الآتــي: "فــي غيــر الحالتيــن 	

الواردتيــن فــي المــادة )الثانيــة( مــن النظــام، يجــوز نقــل الأعضــاء البشــرية مــن 

الإنســان بنــاء علــى موافقــة ولــي أمــره".

- استثناء نقل نخاع العظم من شرط الأهلية وفق ضوابط محددة.	

- الأخذ في مفهوم الموت الدماغي بما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي.	

- إضافة مادة تفيد عدم حصول إكراه أو ضغط أو استغلال للمتبرع.	

- إضافــة مــادة تفيــد إلــزام الطبيــب بإعــادة الجثــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل نــزع 	

العضــو قــدر الاســتطاعة.
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